
 
 اقتراح قانون

 یرمي إلى إلغاء مجالس العمل التحكیمیَّة 
 وتعدیل أصول المحاكمات في قضایا العمل والضمان الإجتماعي

 
 

 : المادة الأولى
تٌلغى مجالس العمل التحكیمیَّة المُنشأة بموجب الفصل الوحید من الباب الثالث من قانون العمل الصادر 

، وتنُاط جمیع 21/10/1980تاریخ  3572بالقانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم المُعدَّل  23/9/1946بتاریخ 
صلاحیاتها واختصاصاتها بأقسام محكمة الدرجة الأولى التي یتولاها القضاة المنفردین المدنیین بمُقتضى 

 من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة. 85المادة 
 لقاضي المنفرد المدني" في أي نصّ وردَت فیه.تُستبدَل عبارة " مجلس العمل التحكیمي" بعبارة " ا

 
 المادة الثانیة:

وتعدیلاته،  23/9/1946یُلغى عنوان الفصل الوحید من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بتاریخ 
 ویُستعاض عنه بالعنوان التالي:

 »قانون الضمان الإجتماعي في أصول المُحاكمة في نزاعات العمل الفردیَّة والنزاعات الناشئة عن تطبیق « 
 
 :المادة الثالثة«

وتعدیلاته،  23/9/1946من قانون العمل الصادر بتاریخ  82و  81و  80و  79و  78و  77تُلغى المواد 
 ویُستعاض عنها بالمواد التالیة:

 
 الجدیدة: 77المادة 

مهما  حاكمات المدنیة،من قانون أصول الم 86یختصّ القاضي المنفرد المدني المنصوص علیه في المادة 
 كانت قیمة النزاع، بالنظر فیما یلي:

فقرتها الأولى من قانون  624نزاعات العمل الفردیَّة الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة  -1
 الموجبات والعقود. 

الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات، وبصورة عامة في جمیع  -2



 الخلافات الناشئة بین أرباب العمل والأجراء عن تطبیق أحكام هذا القانون. 
 الخلافات الناشئة عن تحدید الحد الأدنى للأجور. -3
 الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل. -4
من قانون الضمان الإجتماعي المنفَّذ  85الخلافات والمُنازعات المنصوص عنها في المادة   -5

 وتعدیلاته. 26/9/1963خ تاری 13955بالمرسوم رقم 
الإعتراض على التنفیذ فیما یتعلَّق بتحصیل أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سنداً  -6

 .24/4/1978تاریخ  13من القانون رقم  5لأحكام المادة 
سائر المنازعات والخلافات التي تولي النصوص القانونیَّة أو التنظیمیة اختصاص النظر فیها إلى  -7

 لعمل التحكیمیَّة.مجالس ا
 

 الجدیدة: 78المادة 
كل النزاعات   17/8/2011الصادر بتاریخ  154تخضع للأصول الموجزة المنصوص عنها في القانون رقم 

الجدیدة من هذا القانون وذلك مهما كانت قیمة النزاع، وتكون  77والخلافات المنصوص علیها في المادة 
لة التنفیذ بقوة القانون وقابلة للإستئناف خلال م هلة خمسة عشر یوماً من تاریخ الأحكام الصادرة فیها معجَّ

التبلیغ دون الحاجة إلى إرفاق نسخة عنها وتلتزِم محكمة الإستئناف بالأصول الموجزة عینها المنصوص 
ره.  154/2011علیها في القانون رقم   ولیس لها أن تقضي بوقف التنفیذ إلا إذا تبیَّن أن ثمة أسباباً جدیَّة تبُرِّ

 
 الجدیدة: 79المادة 
من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة المُضافة بموجب  9مكرر  500لأحكام الفقرة الثانیة من المادة خلافاً 

، تقبَل التمییز القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف بمُقتضى المادة 17/8/2011تاریخ  154القانون رقم 
ن أصول المحاكمات المدنیَّة الجدیدة من هذا القانون، وذلك وفقاً للأصول المنصوص علیها في قانو  78

 وخلال مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغها ومع مُراعاة ما یلي:
 على المُمیَّز ضدَّه أن یُقدِّم خلال مهلة أقصاها أسبوعین لائحة یُجیب فیها على الإستدعاء التمییزي -1

نحه مهلة إضافیة أو أن لا یجوز له أن یُقدِّم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا یجوز للمحكمة أن تمو
تقبل جواباً منه وارداً خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهریة وعلى ألا تتعدى المهلة 

 الإضافیة الخمسة أیام.
على محكمة التمییز أن تُصدِر قرارها النهائي خلال شهر على الأكثر من تاریخ انصرام المهلة  -2



 ) أعلاه.1المُحدَّدة في البند (
لطعن بطریق التمییز لا یوقِف تنفیذ القرار المطعون فیه، ما لم تقُرّر محكمة التمییز وقف التنفیذ إن ا -3

ره، لقاء كفالة أو بدونها، وذلك بناءً لطلب المُمیَّز الوارد في استدعاء الطعن،  لوجود سبب هام یُبرِّ
تاریخ ورود الإستدعاء وعلى محكمة التمییز أن تبتّ في هذا الطلب خلال مهلة أقصاها أسبوع من 

) أعلاه، 2التمییزي على أن لا یتعدَّى وقف التنفیذ في مُطلَق الأحوال مدَّة الشهر المُحدَّدة في البند (
وفي حال انقضاء هذه المهلة دون البت نهائیاً في الطعن یحق للمحكوم له التنفیذ دون أیة كفالة وذلك 

 خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص.
القرار المطعون فیه، لمحكمة التمییز أن تفصل مباشرة في موضوع القضیَّة إذا كانت  في حالة نقض -4

جاهزة للحكم، وإلا فإنها تُجري المحاكمة مُجدَّداً وفقاً للأصول الموجزة المُعتمدة لدى محكمة الإستئناف 
 ن. الجدیدة من هذا القانو  78وأحكام المادة  17/8/2011تاریخ  154بمُقتضى القانون رقم 

من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة، یجوز لهیئة القضایا في وزارة  707مع الإحتفاظ بأحكام المادة  -5
العدل أن تتقدَّم تلقائیاً أو بناءً لطلب وزیر العمل، بمُراجعة طعن أمام محكمة التمییز نفعاً للقانون في 

الجدیدة من هذا  77ي المادة أي قرار صادر عن محاكم الإستئناف في القضایا المنصوص علیها ف
القانون، وتنظر محكمة التمییز بهذا الطعن في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم ولا یفیدهم قرارها ولا 

 یضرّ بهم.
 

 الجدیدة: 80المادة 
الجدیدة من هذا القانون، الحق في استماع أو  77للمحاكم الناظرة في القضایا المنصوص علیها في المادة 

رأي أو تكلیف من تراه لازماً لإجراء التحقیقات والتحریات المفیدة للفصل في الدعوى، وذلك خلال استطلاع 
ر  500المهلة المُحدَّدة في المادة  ر 500و  6مكرر  500ومع مراعاة أحكام المادتین  5مًكرَّ من  7مكرَّ

 .17/8/2011تاریخ  154قانون أصول المحاكمات المدنیَّة المُضافة بموجب القانون رقم 
 

 الجدیدة: 81المادة 
یُعفى الخصوم من موجِب الإستعانة بمُحامٍ أمام القاضي المنفرد في جمیع القضایا المنصوص علیها في 

 الجدیدة من هذا القانون. 77المادة 
الجدیدة من هذا القانون من الرسوم القضائیَّة ورسوم  77تعفى جمیع القضایا المنصوص علیها في المادة 

الطوابع ورسوم التنفیذ ومشاكله والإعتراض علیه، وذلك في جمیع درجات المحاكمة و مُختلف طُرُق الطعن 



باً، أما النفقات فتترتَّب على عاتق الفری  ق الخاسر. على أن یبقى التأمین متوجِّ
 

 الجدیدة: 82المادة 
إذا رفض المحكوم علیه أو أرجأ دون سبب مشروع تنفیذ الحكم الصادر بحقّه جزئیاً أو كلیاً وانقضَت عشرة 
أیام من تاریخ تبلُّغه الإنذار بذلك من دائرة التنفیذ، تسري بحقّه حكماً غرامة إكراهیة مقدارها واحد بالمئة من 

من قانون  344بها وذلك عن كل یوم تأخیر، فضلاً عن تطبیق أحكام المادة  مجموع المبالغ المحكوم
العقوبات بحقِّه، ویقوم رئیس دائرة التنفیذ التي یجري التنفیذ أمامها بتصفیة الغرامة المذكورة ولا یجوز تعدیل 

الحكم ناتج عن قوَّة  مقدار الغرامة المحدَّدة في هذه المادة أو إلغاؤها ما لم یثبُت أن رفض أو إرجاء تنفیذ
 ». قاهرة أو یُبرّره سبب مشروع واقعي أو قانوني

 
 المادة الرابعة:

تاریخ  90من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  86یُضاف إلى المادة 
ه:10وتعدیلاته، البند ( 16/9/1983  ) التالي نصُّ
 ».مان الإجتماعي وطوارئ العمل، مهما كانت قیمة النزاعدعاوى العمل الفردیَّة والض – 10« 
 

 المادة الخامسة:
تاریخ  90من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  100تُضاف إلى المادة 

 وتعدیلاته، الفقرة التالیة: 16/9/1983
لمحكمة مقام الأجیر، ولا یُعتَدّ بأي اتفاق وفي دعاوى العمل والضمان الإجتماعي یكون الإختصاص أیضاً « 

 ».مُخالِف
 

 المادة السادسة:
وتعدیلاته ( قانون طوارئ  16/9/1983تاریخ  136من المرسوم الإشتراعي رقم  29و  28تُلغى المادتین 

 العمل)، ویُستعاض عنهما بالمادتین التالي نصّهما:
 
 الجدیدة: 28المادة «

ینظر القاضي المنفرد المدني في المنطقة التي وقع فیها الحادث أو التي یُقیم فیها الأجیر، في جمیع 



 الخلافات والنزاعات الناشئة عن تطبیق أحكام هذا المرسوم الإشتراعي، ولا یُعتَدّ بأي اتفاق مُخالِف.
 

 الجدیدة:  29المادة 
وقواعد وطُرُق المُراجعة المُحدَّدة في الفصل الوحید من  تُطبَّق على نزاعات طوارئ العمل أصول المُحاكمة

 »وتعدیلاته 23/9/1946الباب الثالث المُعدَّل من قانون العمل الصادر بتاریخ 
 

 :المادة السابعة
وتعدیلاته، ویُستعاض عنها بالنص  10/10/1950من قانون الرسوم القضائیَّة تاریخ  85تُلغى المادة 

 التالي:
 الجدیدة: 85المادة  «

تعفى قضایا العمل والضمان الإجتماعي وطوارئ العمل من الرسوم القضائیَّة ورسوم الطوابع ورسوم التنفیذ 
مُختلف طُرُق الطعن على أن یبقى التأمین ، وذلك في جمیع درجات المحاكمة و ومشاكله والإعتراض علیه 

باً   ».متوجِّ
 

 المادة الثامنة:
المنفردین المدنیین المختصین مكانیاً، جمیع الدعاوى التي لا تزال قید النظر تُحال إداریاً إلى القضاة  -1

أمام مجالس العمل التحكیمیة بتاریخ نفاذ هذا القانون، ولو كان قد صدر فیها أثناء المحاكمة أي 
 حكم یتعلَّق بالموضوع.

ر إعادة إحالتها إداریاً  في حال إحالة الدعوى إداریاً إلى قاضٍ غیر مختصّ مكانیاً، یتولى هذا الأخی -2
ة إذا أثار أي من الفرقاء هذه المسألة في مرحلة المحاكمة الإبتدائیَّة قبل  إلى المحكمة المختصَّ

 الإدلاء بأي دفاع أو المناقشة في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق في إثارة هذه المسألة.
اختتمت فیها المحاكمة قبل نفاذ  تتولى مجالس العمل التحكیمیة إصدار الأحكام في الدعاوى التي -3

هذا القانون، على أنه وفي حال فتح المحاكمة تُحال الدعوى إداریاً إلى القاضي المنفرد المختصّ وفقاً 
 ) من هذه المادة.2) و (1للبندین (

تُطبَّق على الأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكیمیة قبل نفاذ هذا القانون، أو تلك التي تصدر  -4
جة ختام المُحاكمة قبل نفاذه، طُرُق ومهل المراجعة وأصول التنفیذ المُحدَّدة في القوانین التي بنتی

 أقیمَت الدعوى في ظلِّها.



تُحفَظ سجلاّت ووثائق مجالس العمل التحكیمیة لدى قلم الغرفة الإبتدائیَّة التي تقع في نطاقها، وذلك  -5
یعود له أمر الفصل في كل خلاف أو التباس ینشأ بإشراف الرئیس الأوَّل لمحكمة الإستئناف الذي 

 عن هذا الأمر وذلك بقرار إداري لا یقبَل أي طعن.
 

 المادة التاسعة: 
تُلغى جمیع الأحكام المُخالِفة لهذا القانون أو التي لا تأتلِف مع مضمونه ولا سیَّما القانون المُنفَّذ بالمرسوم رقم 

لس العمل التحكیمیة بالنظر في نزاعات العمل الفردیة ( صلاحیة مجا 21/10/1980تاریخ  3572
 والنزاعات الناشئة عن قانون الضمان الإجتماعي).

 
 المادة العاشرة:

 تُحدَّد دقائق تطبیق هذا القانون عند الإقتضاء بمراسیم تتَُّخَذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر العمل. 
 

 المادة الحادیة عشرة:
 ون فور نشره في الجریدة الرسمیة. یُعمَل بهذا القان

 
 

            
 

 
 
 النائبة بولا یعقوبیان 

 3/9/2019بیروت في 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الأسبــاب المــوجبــــــة
 
 

لما كان التشریع الحالي یولي مجالس العمل التحكیمیة صلاحیة النظر في نزاعات العمل الفردیة  
 القانون الضمان الإجتماعي.والنزاعات الناشئة عن تطبیق 

 
ولما كان التشكیل الثلاثي لمجالس العمل التحكیمیة من قاضٍ رئیساً وعضویة ممثِّل عن أرباب العمل 

لا بل أنھ یسُھِم في تھ وعدم جدواه على أرض الواقع، ومُمثِّل عن الأجراء، لا لزوم لھ وقد ثبَت عدم فاعلیَّ 
ض الحكومة لدى تأخیر البت بدعاوى العمل والضمان  الإجتماعي وھو ما یفُاقمھ وجوب استطلاع رأي مفوَّ

المجلس قبل اختتام المحاكمة مع ما یستغرقھ إعداد مطالعتھ وتعلیق الفرقاء علیھا من وقت، في حین أن 
القضاة قادریْن دون شَكّ على البتّ في ھذه الدعاوى وحدھم ودون استطلاع رأي أحد بحكم مؤھلاتھم 

تي یخضعون لھا لدى معھد الدروس القضائیَّة وھو ما لا یتوافر لدى ممثلي أرباب العمل والتھیئة ال
 والأجراء لدى مجلس العمل التحكیمي.

 
ل بذاتھ ضامناً كافیاً للحقوق سنداً للمادة  من الدستور، ولا یحتاج لرقیب أو  20ولما كان القضاء یشُكِّ

ِّل عن المتقاضین لدیھ یشُاركھ أمر البتّ  بالدعاوى أو إلى من یسدي إلیھ الرأي والنصح فیما خصَّھا، وإن  مُمث
خیر دلیل على ذلك ھو كون أھمّ المبادئ القیِّمة والرائدة المستقَرّ علیھا في قضایا العمل والضمان 

ستھا وراكمتھا محكمة التمییز المدنیَّة نتیجة الطعون المٌقدَّمة لدیھا في الأحكام الصادر ة عن الإجتماعي قد كرِّ
مجلس العمل التحكیمیة، ومعلوم أن محكمة التمییز لا یشترِك في تشكیلھا أي ممثل عن أرباب العمل أو 

ض للحكومة.  الأجراء ولیس لدیھا مفوَّ
 

 ولما كنا لأجْل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون المُرفَق وھو یتضمَّن على الخصوص:
ا للقضاة المنفردین المدنیین، مھما كانت قیمة إلغاء مجالس العمل التحكیمیة وإیلاء صلاحیَّاتھ -1

وھذا  17/8/2011تاریخ  154الدعوى، وفق الأصول الموجزة المنصوص علیھا في القانون رقم 
ن البتّ في ھذه الدعاوى بسرعة قیاسیَّة خلال مھلة لا تتجاوز  ل الوصول إلى العدالة و یؤمِّ ما یسُھِّ

 الشھر وفقاً للقانون المذكور.
 

مع تسھیل  154/2011المُحاكمة الإستئنافیةّ أیضاً وفق الأصول الموجزة سنداً للقانون رقم إجراء  -2
إجراءات الإستئناف من خلال إجازة تقدیمھ دون إرفاق صورة طبق الأصل عن الحكم المُستأنَف 

 من قانون أصول المحاكمات المدنیَّة.  655التي تفرضھا المادة 
 

حكام الصادرة في قضایا العمل والضمان الإجتماعي، رغم خضوعھا الإبقاء على إمكانیة تمییز الأ -3
الذي یمنع أي طعن بالأحكام الإستئنافیةّ الصادرة  154/2011للأصول الموجزة سنداً للقانون رقم 

ً لھ، وقد أبقى الإقتراح على ھذه الإمكانیة بغیة الإستفادة من الإجتھاد القیِّم لمحكمة التمییز  وفقا
ً لمزید من الضمانات للمتقاضیْن وذلك مع تحدید إجراءات ومھل   المدنیَّة في قضایا العمل وتحقیقا

 تضمَن سرعة البت بالتمییز استئناساً بالتشریع الحالي والأصول الموجزة المُعتمدة بدایة واستئنافاً. 



 
نة بمحام ومن الإبقاء على ممیِّزات التقاضي لدى مجالس العمل التحكیمیة لناحیة الإعفاء من الإستعا -4

 الرسوم القضائیَّة.
 

إجازة إقامة دعاوى العمل والضمان الإجتماعي وطوارئ العمل في محكمة محلّ إقامة الأجیر وعدم  -5
ً مع المبادئ  الإعٌتداد بأي اتفاق مُخالِف، وفق ما تمیْل إلیھ أغلب الإتجاھات الحدیثة وذلك انسجاما

نظام العام الإجتماعي الحامي للطرف الأضعف في علاقة التي یقوم علیھا قانون العمل والتزاماً بال
 العمل ألا وھو الأجیر وتسھیلاً في وصولھ إلى العدالة.  

 
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 
 أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُرفقَ على أمل مناقشتھ وإقراره.
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